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 له دراسة مقارنةفي ضوء التزامات المؤمن والمؤمن  عقد التأمين البحري 
 
 
 

 في ضوء التزامات عقد التأمين البحري
 له دراسة مقارنةالمؤمن والمؤمن 

  

 
 صلملخا

 
قد وم على التزامات متقابلة بين طرفي العيقعقد التأمين البحري شأنه شأن أي عقد أخر 

ئ وهو الأساس المنشمعتمدة بذلك على الإرادة وضوابط الاسناد الحديث (، له )المؤمن والمؤمن
لهذه العقود، فطبيعة العلاقة بين شركات التأمين والطرف الاخر)المؤمن والمؤمن له وهو أما 
يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ومثال ذلك شركات الملاحة البحرية فقد تكون هذه الشركة 

ل التزام المؤمن مالك للسفينة أو البضاعة التي يتم نقلها على متن تلك السفينة( تكون من خلا
 المالية تهيفاء المؤمن له بالتزاماإبالتعويض من الأضرار التي قد تحدث للمال المؤمن عليه بعد 

في العقد )وتأتي بصورة دفع أقساط التأمين البحري طبقاً لما مثبت في العقد وكذلك  ةالوارد
ة الغير(، ى في مواجهالتزامه بعدم الجمع بين تعويض المؤمن والتعويض الذي ينتج عن الدعاو 

مالية فتتمثل بالإفصاح عن البيانات الجوهرية التي تتعلق بالمخاطر الأما شطر الإلتزامات غير 
الممكن حدوثها )المؤمن منها( على المال المؤمن عليه والتي تسمح لشركة التأمين بتقدير 

ر، كما إن المخاطو تفادي أالتزام بالوقاية  سمىالأخطار التي يمكن ان يواجها، وهو ما ي
الطابع التعويضي لعقد التأمين البحري يضمن للمؤمن له العودة الى المركز المالي الذي كان 

  عليه قبل التعاقد.
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Abstract 
 

The Marine insurance contract, like any other contract, is based on 
reciprocal obligations between its parties—the insurer and the 
insured—and is grounded in the principle of consent and the modern 
rules of attribution, which constitute the legal basis for such contracts. 
The relationship between insurance companies and the other party (the 
insured, who may be a natural or legal person) is evident in cases such 
as shipping companies, which may own the vessel or the cargo 
transported on board. 

The insurer is obligated to compensate for losses that may occur to 
the insured property, provided that the insured has fulfilled their 
financial obligations under the contract. These obligations include the 
payment of marine insurance premiums as specified in the contract, as 
well as the obligation not to combine compensation from the insurer 
with any damages obtained through claims against third parties. 

The non-financial obligations include the disclosure of material 
facts related to potential risks affecting the insured property, enabling 
the insurer to properly assess the risks involved. This is referred to as 
the duty of disclosure and risk prevention. The compensatory nature of 
the marine insurance contract ensures that the insured is restored to the 
financial position they held prior to entering into the contract. 

Keywords: Marine Insurance Contract, Insurer’s Obligations, Insured’s 
Obligations, Financial Position. 
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 له دراسة مقارنةفي ضوء التزامات المؤمن والمؤمن  عقد التأمين البحري 
 
 
 

 مقدمةال
كونها  يعقد التأمين البحري من العقود التي تحظى بأهمية كبيرة على المستويين الوطني والدول

، كما وأنه يُعد من العقود النموذجية، التي ممكن أن الدولية التي تتخذ طابع عالمي  من عقود التجارة
المؤمن (العلاقة التي تربط بين طرفي العقد)المؤمن( وهو الطرف  الأول مع و تعتمدها شركات التأمين، 

وهو الطرف الثاني، تكون علاقة تبادلية فيما يخص الحقوق والواجبات وهو بذلك يرتب التزامات  )له
ودفع القسط وفق المدد الزمنية المحددة في عقد التأمين يكون التزام واجب التنفيذ لكل منهما،  متقابلة

اعة أو لكليهما ة او للبضلا تتجاوز قيمة هذه الأقساط القيمة الواقعية للسفينأبشرط من قبل المؤمن له، 
 ، أما التزام الطرف الآخر هو دفع التعويض في حالة تحقق المخاطر المؤمن منها.معاً 

يكون  يهعلالذين يوقعون و  أي الأشخاص المعنيين بهذا العقداطراف عقد التأمين البحري وأن 
لذى يحمل على ، وهذا الطرف هو افي معظم الأحيان الطرف المؤمن هو شركات التأمين البحرية

عاتقه عدد من المخاطر التي يمكن ان يقوم بالتعويض عنها في حالة وقوعها، والطرف الثاني هو 
المؤمن له اى التاجر او المستفيد ويقع على عاتقه الإلتزام بدفع الأقساط المطلوبة للحصول على 

 تعويض في حالة تحقق الخطر وحدثت الخسارة .
القواعد العامة الواردة في القانون الوطني تلعب دورا مؤثرا في رفع الشروط بالذكر أن جدير وال     

التعسفية الواردة في هذه العقود او تعديلها بما يكفل رفع هذا التعسف وكون أن هذه القاعدة واردة في 
تأمين لن لها قابلية حل هذا التنازع الذى قد يظهر بالعقود الدولية بشكل عام وعقود اإلا إ ،تشريع وطني

كون أن تأثيره مزدوج فهو يعمل على ، البحري على وجه الخصوص، كذلك قد يؤثر النظام العام
تعطيل القانون الواجب التطبيق لأنه يتعارض مع النظام العام لدولة القاضي ، وجلب الاختصاص 

ة اعدالقاضي، أي تتعطل قاعدة الاسناد وتحل محلها ققانون الهو لقانون آخر وغالبا ما يكون 
  .موضوعية في القانون المختص

 مشكلة البحث
للصعوبات التي يمكن ان نواجهها في تحديد الإلتزامات الواجبة على طرفي عقد التأمين نتيجة 

)المؤمن( و)المؤمن له( بصورة دقيقة خاصة في التشريعات الوطنية العراقية او في غيرها من دول 
 المنطقة.

تتمثل المشكلة البحثية في التساؤل حول ماهية الإلتزامات الخاصة بالمؤمن والمؤمن له في عقد لذا  
 التأمين البحري ؟ ويمكن عرض المشكلة البحثية من خلال التساؤلات التالية:

 ؟ الواردة في القوانين عقد التأمين البحري ما تعريفات  (1
 ي عقد التأمين البحري ؟ما طبيعة التزامات المؤمن باعتباره الطرف القوي ف (2
 ما التزامات المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف في عقد التأمين البحري ؟ (3
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 ما موقف القانون العراقي من التزامات طرفي عقد التأمين البحري ؟ (4 

 ما رؤية القوانين المقارنة حول التزامات طرفي عقد التأمين البحري ؟ (5
 أهداف البحث

  الآتي:لى تحقيق إيهدف هذا البحث 
 وانينالتعرف على مفهوم عقد التأمين البحري كما ورد في الق (1
 الطرف القوي في عقد التأمين البحري بوصفه تحديد طبيعة التزامات المؤمن  (2
 الطرف الضعيف في عقد التأمين البحري  وصفهالتعرف على  التزامات المؤمن له ب (3
 د التأمين البحري التعرف على موقف القانون العراقي من التزامات طرفي عق (4
 تحليل رؤية القوانين المقارنة حول التزامات طرفي عقد التأمين البحري  (5

 أهمية البحث
التزامات المؤمن له في عقد  تحديدن إ المتناول، إذتتمثل أهمية الدراسة من أهمية الموضوع 

 ،على اعتبار ان قانون التأمين البحري هو قانون مستقل يتميز بذاتية خاصةمكانة  االتامين البحري له
نظامه القانوني عن باقي القوانين الأخرى، بمعنى انه مرتبط بالنشاطات التجارية والصناعية  ويختلف

ولضمان تيسير حركة الملاحة البحرية والتجارية العالمية وحمايتها من المخاطر في أعالي البحار، 
ان تواجهها، تتطلب ذلك تشريع احكام قانونية خاصة تضمن دفع التعويضات اللازمة عند  التي يمكن

 .حدوث تلك المخاطر
 منهج البحث

ضوء  التزامات المؤمن والمؤمن  من أجل الإحاطة بأبعاد موضوع عقود التأمين البحري  في
عليه فقد اعتمد الباحث على المنهج التحليلي بهدف التعرف على جوانب موضوع البحث كافة وفقا 
لرؤية تحليلية تعتمد على فهم موقف المشرع العراقي من مسألة التزامات المؤمن والمؤمن له في عقود 

ره من موقف القانون العراقي وغي انقارن بهدف بيالتأمين البحري ، كما اعتمد الباحث على المنهج الم
 القوانين الأخرى في ذات المسألة .

 البحث هيكلية
 ماهية عقد التأمين البحري المبحث الأول / 
 تعريف عقد التأمين البحري المطلب الأول / 
 سمات عقد التأمين البحري المطلب الثاني / 
 البحري  الآثار القانونية لعقد التأمينالمبحث الثاني / 

 التزامات المؤمن في عقد التأمين البحري المطلب الأول / 

 التزامات المؤمن له في عقد التأمين البحري المطلب الثاني / 
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 عقد التأمين البحري  ماهية/ المبحث الأول

ظهر التأمين البحري في بادئ الأمر بصورة قرض عند الرومان واليونانيين القدامى بين 
صاحب السفينة )المقرض( ومالك البضاعة)المقترض( يتحمل بموجبه الثاني المخاطر التي يمكن ان 

م من اقدحري التأمين البعقد تتعرض لها السفينة او البضاعة او كليهما مقابل مبلغ معين، وعليه عُد 
كان له السبق في الظهور عن التأمين البري بوقت كبير نتيجة لما تتعرض له  إذ أنواع التأمين،

الملاحة البحرية من مخاطر جسيمة، وتجدر الإشارة الى أن فكرة التأمين البحري ترجع الى نظام 
 Battormyأو ما يطلق عليه باللاتينية)سابقة الذكر قرض المخاطرة الجسيمة او القرض البحري، 

fenus nauitcum  والذى يقوم في نظامه على أساس قيام أحد الافراد بتقديم قرض لمجهز السفينة )
ترد ن المقرض يسإاو الشاحن بمبلع معين من المال حتى إذا انتهت الرحلة البحرية بطريقة آمنة ف

لى وحدث عارض أدى الم تنجح الرحلة إذا ما أليه الفوائد المرتفعة، إالمبلغ الذى تم دفعه مضاف 
 .(1)إعاقة السفينة عن الوصول يتم اعفاء مجهز السفينة او الشاحن من رد مبلغ القرض

عليه الآن من عقد تأمين ملزم للجانبين )المؤمن( وبعد ذلك تطور هذا العقد الى ان اصبح ما هو  
لبحرية عليها التجارة اتقوم  أهم الدعامات التي و)المؤمن له( ويطلق عليه عقد تأمين بحري، ويعد من

ومن ثم التجارة الخارجية بشكل عام، وتتمثل أهميته بالضمانات التي يجب أن يقدمها في مواجهة 
المخاطر الخاصة التي قد يتعرض لها النقل البحري، منها ما يمكن أن يقع على البضائع أو على 

 .ةغير بحرية مثل القرصن فقد تكون هذه المخاطر بحرية مثل الحرائق او كليهماعلى السفن أو 

 عقد التأمين البحري  تعريف/ المطلب الأول

التعريفات الواردة بذلك الخصوص من  على الوقوف البحري  التامين عقد ماهية تحديديتطلب 
 التي العقود من يعد إذا كان وفيما طبيعته التشريعات القانونية كافة الدولية منها والوطنية مع بيان

وقبل ، العامة، او أنها عقود ذات مميزات خاصة بها تميزها عن العقود الأخرى  القواعد عليها تنطبق
لتامين القول أن من اهم خصائص عقد ا نبغي، يالتطرق الى التعريفات المتنوعة لعقد التأمين البحري 

من و  البحري أنه من العقود الدولية التي تقوم على أساس توزيع المخاطر على أكثر من دولة واحدة ،
 .(2)ثم يتوزع على أكثر من نظام قانوني

عقداً دوليا لا بمجرد توافر الصفة الأجنبية في بعض  عدوطالما ان عقد التأمين البحري ي
ة من تحديد هذه الصف ى، ويبقلأخرى دولة عناصره، وانما يجب أن يؤدى تداول الأموال وانتقالها من 

الذي لم يتطرق الى تعريف خاص بعقد التأمين البحري كما هو  اختصاص وتقدير المشرع العراقي، 
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( من القانون 983الشأن مع العقود الاخرى فنرى انه قد أورد تعريف عقد التأمين في نص المادة ) 

بأنه )عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد  1951لسنة  8المدني العراقي رقم
ايراداً مرتباً او أي عوض مالي اخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك  مبلغاً من المال او

في مقابل أقساط او اية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن( وكذلك قانون تنظيم اعمال التأمين 
إذ لم يتناول في مواده تعريف خاص بعقد التأمين البحري على خلاف طرفي  2005لسنة  10رقم 
وهما المؤمن والمؤمن له وأورد تعريفهما بالمادة )الثانية( من القانون انفاً بالفقرة )السابعة  العقد

تناول ذلك في قانون التأمين  المشرع المصري  في حين ان ،(3)عشر()والتاسعة عشر( على التوالي
لمؤمن ( منه، تعريف عقد التأمين بأنه )عقد يلتزم ا1في المادة ) 2024لسنة  155الموحد رقم 

بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له او المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال او ايراداً 
مرتباً او أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المُبين بالعقد وذلك نظير قسط 

وحسناً ( 4) شار اليه بلا وثيقة(او أقساط دورية او اية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، يُ 
فعل المشرع المصري في توحيد قانون التأمين وجعلهُ قانوناً واحداً شاملًا لكل أنواع التأمين وتضمينه 

انب آخر ج قواعد قانونية حديثة تواكب التطور الحاصل في تشريعات التجارة الدولية العالمية ، وفي
 ى(الاول)قام بتعريف عقد التأمين البحري في مادته  1906نجد ان قانون التأمين البريطاني لعام 

ذلك العقد الذى يتعهد فيه المؤمن بتعويض المؤمن له بالطريقة أو بالمدى المتفق عليه من )على انه 
 .(5) (هما معاالمخاطر او الخسائر البحرية التي تتعرض لها السفن أو البضائع او كلي

ومن الملاحظ ان عقد التأمين البحري هو عقد ذو صفة دولية، بناءً على ما جاء في القوانين 
نه يكتسب هذه الصفة باختلاف جنسية المتعاقدين او موضوع البضاعة إذ إعية للدول كافة، ضالو 

ذلك غيرها من الحالات، لالمؤمن عليها والتي تكون في معظم الأحيان غير دولة المؤمن، يضاف 
ولعل السبب في ذلك يعود الى ان العقود حتى تكتسب صفة الدولية يجب ان يكون هناك اختصاص 

الآمرة أو ما يعرف بالقواعد ذات التطبيق المباشر التي تحمى الطرف الضعيف )المؤمن إقليمي للقواعد 
 .(6)مينله( ضد الطرف القوي وهو )المؤمن( والذى يكون عادة شركات التأ

ويمكن ان نعرف عقد التأمين البحري على أنه )عقد يتعهد فيه المؤمن )شركات التأمين( 
بمقتضاه للمستأمن أو المؤمن له مقابل أداء أقساط معينة بتعويض المؤمن له او أي شخص آخر له 

ليه من ع ما منقولعلى المخاطر أو الأضرار التي قد تقع للسفينة او  المستفيد( (مصلحة في التأمين
لمحددة اغير البحرية او والتي تحدث نتيجة تحقق المخاطر البحرية  او اشياء او اشخاص( بضائع)

لمؤمن الأموال ا -المخاطر -وهي اطرافه كافةخلال رحلة معينة( وهذا التعريف يجمع عناصر التأمين 
 .(7) المصلحة -الأقساط -عليها
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 من العقود التي يتم بموجبها التزام أو يعدعقد التأمين البحري )أن  ى الفقه ير بعض  الا ان
تعهد من جانب فرد أو شخص من أحد الأشخاص والذى يطلق عليه المستأمن، في مقابل مبلغ ما 

ق خطر ذمة المستأمن نتيجة تحقيطلق عليه القسط كأن يتم التعويض عن الأضرار التي قد تصيب 
البحرية أساس تعاقدات بمعنى ان هذا التعريف يجعل المخاطر  (من المخاطر البحرية المؤمن منها

 التأمين البحري.

حل والتي هي )معلى سبيل الحصر ويؤخذ على هذا التعريف عدم تحديد المخاطر البحرية 
حوادث تتعرض لها الرحلة البحرية وتعد من ضمن مفردات القوة تعرف بأنها، عقد التأمين البحري( و 

 (و لكليهماوقد تسبب أضرار للسفينة او البضائع المنقولة عليها االقاهرة التي لا يستطيع الربان تفاديها 
على انها) كل تهديد حقيقي يمكن ان يلحق اضرار جسيمة بالسفينة او  ويعرفها البعض الاخر

او الأشياء الأخرى المنقولة عليها على ان يكون الخطر حقيقي ولا يمكن الأشخاص أو البضائع 
التأمين البحرى لا يضمن نتائج المخاطر البحرية فقط بل أنه  أنننا نرى إفلذا  (8)توقعه)استثنائي((
 عريفمن خلال ذلك يمكن تتقع في أثناء الرحلات يمكن ان التي الغير بحرية ايضاً يغطى المخاطر 

 بصورة وأخرى.عقد التأمين البحري 

)عبارة عن عقد يتعهد ويلتزم بموجبه أحد طرفي العقد ) شركات وعلى ضوء ما سبق نجد أن 
حقق الخطر في حالة ت )المستفيد( التأمين البحرية( بأن تقدم للمؤمن له تعويضا ماليا له أو لغيره

أقساط  رفي العقد، وهذا في مقابل أداء المؤمن لهالمؤمن منه وفقا لوثيقة التأمين البحرية المبرمة بين ط
ف الى هذا العقد يهدسبق فاننا نرى ان ومن خلال ما  التأمين التي يتم الاتفاق عليها اثناء العقد(

الحرائق أو الاصطدام ، أو السرقة والاستيلاء مثل حماية الأطراف المعنية به من الأخطار البحرية 
وغيرها، الى جانب ذلك من  (9)الكوارثمثل على السفينة وما فيه، الى جانب حدوث مخاطر طبيعية 

المخاطر غير البحرية والتي من أهمها القرصنة او ما يطلق عليها في بعض التشريعات )بالجرائم 
ر( والمخاطر البيئية )تلوث المياه على سبيل المثال لا الحصالبحرية( وكذلك حوادث العمل الميكانيكية 

الممرات  الذي يؤثر فيبسبب تسريب المواد الكيميائية والنفطية وغيرها يضاف الى ذلك الجفاف 
 المائية .

ن التامين البحري هو عصب التجارة البحرية والعامل الأهم تقدم فإنه يثبت لنا أومن خلال ما 
لمخاطرة اأحياناً كثيرة في  ىذلك لأنه يساعد على جذب رؤوس الأموال التي تخشوالابرز في نموها، 

ن التي أصبح يحققها التامين البحري لأرباب السففي الاعمال البحرية، دون وجود الحماية والطمأنينة 
ادات ملما تحقق هذا النمو في التجارة الدولية، ونتيجة لهذه الطمأنينة تمت الاستعاضة بالاعت ،والبضائع
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المستندية بهدف تمويل المبادلات الدولية، من أجل ضمان البضائع المنقولة عن طريق البحر، نتيجة  

ة ، عليه كان لزاماً على السلطلما يقدمه التامين البحري على البضائع ضد مخاطر النقل البحري 
لا الخاصة به، و  التشريعية في العراق ان تولي هذا الموضوع الأهمية من خلال اصدار الشريعات

 تقتصر على الإشارة اليه من خلال تشريعات أخرى تمت له بصلة.

خطار البحرية المؤمن منها حال تحقق بضمان الإوطبقا لعقود التأمين البحري يلتزم المؤمن 
خطار الا مقابل مجموعة من لا أن الأمر لا يستقيم للمؤمن في ضمان هذه الإإالخطر المؤمن منه، 

تعهد بموجبها أصحاب السفن بتنفيذها مصحوبة بعدد من الجزاءات التي تفرض عليهم الإلتزامات ي
ذه ن التزام المؤمن له في هإ إذخلال بها، وهذه الإلتزامات هي جوهرعقد التأمين البحري، في حال الإ

الحالة هو ضمان الخطر المؤمن منه ، وذلك من طرف المؤمن، وإن لم يلتزم بها سقط حق المؤمن 
 .(10)ي الضمان، وكان العقد قابلًا للإبطال من الطرف الآخرله ف

للتأمين البحري التي تقوم على ابرام التأمين عن  يةوعند النظرلما كانت عليه الصورة الأول
من أنواع المقامرة التي تتمثل في انتقال الخطر من عاتق  اً نوع دطريق الافراد أنفسهم، وكان ذلك يع

المخاطرة، وإذا لم المؤمن ، فإذا تحققت المخاطرة يتحمل المؤمن تبعات هذه المؤمن له الى عاتق 
 .(11)يتحقق الخطر نال المؤمن مكاسب كثيرة

 عقد التأمين البحري  سمات/ المطلب الثاني

تأمين، منها عَده اقدم أنواع عقود الفالجوهرية يتصف بها عقد التأمين البحري، عدة هناك سمات 
وأن ع عشر، القرن التاس لم يلقَ انتشاراً كبيراً إلا فيظهر في القرن الرابع عشر الميلادي، ولكنه  إذ

من و قدمه هذا جعل منه المرجع في تشريع قوانين التأمين الأخرى التي أتت بعده بفترة ليست بالقليلة، 
ن بل المؤمن له الى المؤم لم يعد يقوم على فكرة المقامرة وانتقال الخطر منله كونه السمات الأخرى 

لتطور وهذه الصفة تعد نتاج ا يقوم على توزيع المخاطر بين المستأمنين ) المؤمن لهم( اً أصبح نظام
 .الحاصل في تلك العقود

ارتباطه بشكل عام مع عقدين آخرين هما عقد البيع إلا ان الصفة الأبرز لعقد التأمين هي 
عقد  -حري عقد النقل الب -النقل البحري، فهذه العقود الثلاثة ) عقد التأمين البحري  وعقد  ،البحري 

حداهما ويكمل االبيع البحري( وإن كانت منفصلة عن بعضها البعض غير انها متكاملة ومترابطة 
نه من غير المتصور أن تتم عملية بيع دولية دون حدوث ذلك داخل الاطار القانوني إ إذالاخر، 

 ( 21)متعدد الجوانب والاركاني الثلاث
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اما عن السمات الأخرى لعقد التأمين البحري فتتمثل في النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين 
وهى احكام تفسيرية مكملة لإرادة المتعاقدين في الأصل بحيث يجوز الاتفاق على مخالفتها، وذلك 

 فيما عدا بعض الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام .

ولما كانت النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين البحري تفسيرية في معظمها فقد هيأ ذلك 
حيث أصبحت ب، تتضمنها وثائق التأمين يمكن انأكثر ملائمة  ى حلال قواعد أخر إلاستبعادها و السبيل 

عة يذات الطبمن غيرها من النصوص هذه الوثائق مصدراً هاما لاستثناء أحكام التأمين البحري ب
 .(31)القانونية

تقوم على فكرة واحدة هي دفع مبلغ التأمين وطريقة تقديره وعند النظر ملياً بتلك العقود نرى انها 
  ؟تحديد قيمة مبلغ التأمينكيفية بالصورة الصحيحة. لذا فأننا أمام سؤال مهم ألا وهو 

 عليه فأنه ينبغي علينا تسليط الضوء على عقود التأمين منذ الحالة الأولى ألا وهي وللاجابة
ع ويقصد بها ان القيمة المذكورة بالوثائق قبل وقو تكون وثائق التأمين مقومة،  إذحالة توقيع العقد، 

تم تحديدها وفق آليات مدروسة من قبل المختصين آلت إلى تحديد دقيق والتي الخطر المؤمن منه، 
حديد قيمة تلقيمة مبلغ التأمين والتي تكون مساوية للمال المؤمن عليه، ومن ناحية أخرى فأنه يمكن 

ومة، حالة وثائق التأمين غير المقب ما يطلق عليهامبلغ التأمين بعد وقوع المخاطر المؤمن منها، وهى 
ي هذا هام ف الخسائر غير المقومة بدور ي الحالة يقوم الخبراء أو ما يطلق عليهم من يسو  وفى هذه
، غير أن المشاكل تثور (41)يتم من خلالهم تقدير مبلغ التأمين بناءً على الخسائر المتحققة إذ الاتجاه 

ائق ذات وثيختلف فيها المال المؤمن عليه في الواقع عنه في الفي حالة وجود وثائق غير مقومة 
بحالة اختلاف مبالغ التأمين في الوثائق ذات الصلة، ويمكن عرض حالة تحديد قيمة التأمين الصلة 

 من خلال النقاط التالية:

 التساوي بين قيمة المال المؤمن عليه مع مبالغ التأمين  -أولا

الحالات شيوعاً وهى الحالة المثالية التي يجب ان يكون عليها التأمين  تمثل هذه الحالة اكثر
بين قيمة مبالغ التأمين مع قيمة المصالح المؤمن عليها،  ي يكون هناك تساو  إذ ينبغي أنالبحري، 

الحالة تكون مبالغ التأمين التي ترد في وثيقة التامين تساوي القيم الواقعية الحقيقية للمال في هذه و 
 .ويكون هنالك تطابق تام بين القيمتينيتم التأمين عليه  الذى
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وعند تحقق المخاطر المؤمن منها وحدوث ضرر للمؤمن له ينتج عنه خسائر مالية، فإن  

المؤمن له يستحق قيمة التامين المثالية التي تم اثباتها في وثيقة عقد التأمين، والتي تتساوى في القيمة 
( 989لمادة)اتأمين عليه، لا تزيد عن ذلك ولا تقل ونرى ذلك جلياً في نص المالية مع المال الذى تم ال

)يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ   1951لسنة  40المدني العراقي رقم  من القانون 
وكذلك ما جاء في نص المادة ( 51) من وقوع الخطر المؤمن ضده، على الا يتجاوز ذلك قيمة التأمين(

العدل والتي جاء فيها)أن يهيء  1984لسنة  30( سادساً من قانون التجارة العراقي رقم 302المادة)
على نفقته وثيقة للتأمين قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها التعامل على ان لا يقل مبلغ التأمين 

 . (61)عن الثمن المذكور في عقد البيع .....(

ن يجزئية يلتزم المؤمن بتقديم التعويض بما لا يتجاوز مبلغ التأمضرار أحدوث وفى حالة    
 .(17)المنصوص عليه في عقد التأمين

حد العملاء المالكين للبضاعة عقد تأمين بحري بقيمة أبرم إذا أفعلى سبيل المثال في حالة ما 
 في حين كانت القيمة الواقعية الحقيقية للبضائع ،على بضاعته المنقولة بحراً  ن الف دولاريخمس

تساوى تكون هي حالة فأن مبالغ التأمين التي ترد بالوثيقة التأمينية تتساوي نفس المبلغ، في هذه الحالة 
 (كلي ن تتلف الشحنة تلفأعند تحقق الخطر أو الضرر المؤمن منه، )بو مع قيم المصالح التأمينية ، 
بلغ التأمين بالكامل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ) بوليصة التأمين( استحق عليه المؤمن له م

 ن الف دولار .يوهو خمس

ترتبط بما سبق وهى الحالة التي يتم فيها تلف جزئي للشحنة المحملة  ى وهناك حالة ضمنية أخر 
 في هذه الحالة يستحق المؤمن لهو على السفينة كأن تتلف نصف البضاعة على سبيل المثال، 

ة وهو ما يطلق عليه نسبة المصلحة المتضرر  أتلافهالحصول على تعويض يتناسب مع قيمة ما تم 
 .(18)أو المصالح التي تم خسارتها

ويمكن القول ان عقد التأمين من العقود التعويضية التي تقتصر حدودها جبر الأضرار التي 
 أن يشكل عقد التأمين البحري  مر، فمن غير المتصورقد تصيب المؤمن له، دون أن يجاوز ذلك الأ

ن ينشأ له مركزاً مالياً أفضل مما هو عليه بعد تحقق الأخطار المؤمن ألإثراء المؤمن له و  اً مصدر 
كما أنه يجب الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له على قيمة وثيقة التأمين مسبقاً، وعليه  يلتزم  منها،

 ليها في عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منهالمؤمن بالتعويض بحدود القيمة المالية المتفق ع
 .(19)والمذكور في عقد التأمين
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 حالة الاختلاف بين قيمة التأمين والمبلغ المؤمن عليه : -ثانيا  

تتمثل في حالات الاختلاف بين قيم المصالح التأمينية عن القيم الواقعية والتي يطلق عليها 
 يجوز اثبات ان هذه القيم تزيد عن القيم إذالقيم المقبولة، وهذه القيم مسلم بها من جانب المؤمن، 

  .(02)الحقيقية الواقعية للأشياء المؤمن عليها 

وهما حالات تجاوز مبلغ التأمين قيمة ين تين أساسييتهناك فرضوتجدر الإشارة هنا الى أن      
الأشياء المؤمن عليها، وهذه الحالة يطلق عليها المغالاة في مبالغ التأمين أو المبالغة في تقدير قيمة 

 رةوهذه المغالاة قد تتم عن حسن نية، أو عن سوء النية ، ويمكن الإشا ،(12) الأشياء المؤمن عليها
 ي:تجاز على النحو الآاليهما باي

 المغالاة في قيمة التأمين عن حسن نية :-أ

يتمثل مبدأ حسن النية في عقود التامين البحري عندما يقوم المؤمن له بتقدير الأشياء المؤمن 
ى همال، وفإ أو مر عن حسن نية أو عن أخطاء عليها بقيمة أكبر من قيمتها الواقعية، ويتم هذا الأ

  .(22)الخطر او الضرر يدفع المؤمن قيم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمؤمن لهحالة وقوع أو تحقق 

ذلك، ل تنخفض قيمة أقساط التأمين طبقاً  (المغالاة عن حسن نيةوالتي تسمى )حالة  ي هذهوف
للنسبة التي انخفضت بها قيمة التامين بداية من الأقساط اللاحقة على اكتشاف المغالاة عن  ووفقاً 

ة حصول إمكانيعلى سبيل المثال لأردن مثل احسن نية وقد أقر بعض المشرعين في الدول العربية 
المؤمن له على تعويضات عن بدل الأضرار والاعطال التي لحقت به نتيجة المغالاة عن حسن 

 .(32)ةالني

 المغالاة في قيمة التأمين عن سوء نية: -ب

في حالة ما إذا بالغ المؤمن له في قيمة المال المعرض للضرر او الخطر عن سوء نية من 
جانبه بقصد الاستفادة من وقوع الضرر أو الخطر، في هذه الحالة يصبح عقد التأمين قابل للبطلان 

يكون مقرراً لمصالح المؤمن فحسب، مما يعني ان المؤمن هو الذى له الحق في التمسك بان يكون  إذ
 العقد باطلًا .

التي تترتب على منح المؤمن وحده الحق في ابطال العقد دون ن الآثار أوتجدر الإشارة الى 
خاطر، ت تحقق المغيره، كونها رخصة منحت من المشرع للمؤمن لا يستخدمها في العادة الا في حالا
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مصلحة المؤمن هي الإبقاء على عقد التأمين ن إسليم فوفى حالة وصول المال المؤمن عليه بشكل  

 للقيم المؤمن عليها حتى يحصل على اكبر قدر من الأقساط . البحري وفقاً 

 القانونية لعقد التأمين البحري  الآثار/ المبحث الثاني

فالأطراف  عقد لاعند تعريف سابقاً برام عقد التأمين البحري كما أشرنا إثار تترتب على هنالك آ
ون الذى غالبا ما يكو  يكون الطرف الأول وهو المؤمن ،المتعاقدة يقع على عاتقها التزامات متبادلة

برم عقد يُ د ق، و محكوم بالتزامات تعاقدية وهذا ينطبق على الطرف الثاني المؤمن لهتأمين، الشركات 
لعقد، جل إتمام هذا اأالتأمين البحري بين طرفين بصورة مباشرة، أو عن طريق وسطاء يتدخلون من 

كان المؤمن هو الطرف الذي يتحمل الخطر بمقتضى عقد التامين، وذلك عن طريق تعويض وإذا 
ه، ؤمن لضرار للمؤمن عليه، نظير أقساط محددة يدفعها المأالمؤمن له في حالات الخطر او وقوع 

د التأمين عق طرفيفأننا أمام التزامات متقابلة وطبقا لذلك نشير في هذا المبحث الى طبيعة التزامات 
 ي: تالبحري على النحو الآ

 التزامات المؤمن في عقد التأمين البحري / المطلب الأول

ان عقد التأمين البحري من عقود المعاوضة، ففي مقابل دفع المؤمن  ى الفقه ير هناك جانب من 
خطر المؤمن تحقق ال دعن الضرر الناتج عنه المؤمن بتعويضان يلتزم  ينبغيله الأقساط التأمينية 

مون يحتل المؤمن له بعد وقوع الحادث البحري المض إذ .منه، وهذا مرده الطابع التعويضي لعقد التأمين
ي الذى كان يحتله قبل ابرام عقد التأمين البحري، بمعنى أن المؤمن له يحصل على مركزه المال

التعويض بالكامل بمقدار الخسارة الواقعية التي لحقت بالمؤمن له، وأيضا يلتزم المؤمن بتكوين 
 .(42)احتياطي حسابي لصالح المؤمن له

القرض المخاطرة الجسيمة، فجدير بالذكر ان التامين البحري يقترب بشكل كبير من فكرة قرض 
وظيفة التأمين من المخاطر الخاصة بالرحلة البحرية، ولا يختلف القرض عن التأمين  يالبحري يؤد

 .(25)لا إذا تحقق الخطرإفي ان المؤمن لا يدفع تعويض التامين  إلافي هذا الصدد 

 في صورة مقدماً  اً ن المقرض يقوم بدور المؤمن الذى يدفع تعويضإوفى حالة التأمين البحري ف
ي حالة ما إذا فأي الفوائد تحل مكان الأقساط  يقرض ثم يستوفيه بعد ذلك مع الفوائد المرتفعة، وه

طر في حالة إذا ما تحقق الخ ماأنجحت السفينة في الوصول الى الوجهة المعنية ولم يتحقق الخطر، 
حالة مثل ائدة عنه، مثله في هذه الن المجهز أو الشاحن يحتفظ بالمبلغ المقترض ولا يلزم بدفع فإف

 .(62)المؤمن له والذى يحصل من المؤمن على تعويض الخسارة التي لحقته
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م يتحقق ل أملما سبق فإن القسط في عقد التأمين البحري يجب دفعه سواء تحقق الخطر  أضف     
لا في إما دامت البضاعة المؤمن عليها قد تعرضت للخطر، بينما لا يتم دفع الفائدة في عقد القرض 

 .(72)حالة عدم تحقق الخطر

لقرن لا في اإكما ان نظام التامين البحري لم يظهر بشكل متفرد عن نظام المخاطر الجسيمة 
التأمين البحري في هذا الوقت، مع ازدهار  الرابع عشر الميلادي، ويعود السبب في ذلك الى ظهور

 التجارة البحرية في العديد من الدول، ومن هنا فقد حل التأمين البحري محل القرض.

ومع التطور الكبيرة في التجارة الدولية تغيرت هذه الأفكار، واقترن ذلك مع ظهور شركات 
ذه نشأت فكرة توزيع المخاطر، وحلت ه التأمين بدلًا من الافراد، والتي تبرم الكثير من العقود، ثم

 الفكرة محل الأخرى القائمة على أساس انتقال الخطر من المؤمن له الى المؤمن.

طيه لا يعرف المؤمن له مقدار ما يعإذ ، اً احتمالي اً عقد دفإذا كان التامين بالنسبة للمؤمن له يع
بالنسبة  أيضا دنواحي الاقتصادية، ولا يعأو ما يأخذه من الناحية القانونية، فإنه لا يعد كذلك من ال

أن جوهر عليه ف، للمؤمن بفضل حساب الاحصائيات والاحتمالات، ومقدار المخاطر التي يتعرض لها
 تية:التزام المؤمن يقع في الحالات الآ

 لتزام بدفع التعويض:الا  -أولا  

مثل في لعقد التأمين البحرية التزام رئيسي، يت من المتفق عليه أنه يقع على عاتق المؤمن طبقاً        
ضرورة أن يدفع مبلغ التعويض للمؤمن له وفق ما هو مذكور في عقد التأمين وذلك في حال تحقق 

( من القانون المدني العراقي رقم 988وهذا ما جاء في نص المادة)الخطر المؤمن منه )المضمون(، 
لخطر، او حل أجل العقد، اصبح التعويض او المبلغ والتي تنص على )متى تحقق ا 1951لسنة  40

وتجدر الإشارة الى أن تعويض المؤمن له لا يجب أن المستحق بمقتضى عقد التأمين واجب الأداء(، 
تحقق يلا في بعض الحالات التي إيكون زيادة عن الحد الواضح للخسائر أو التلفيات التي تحدث 

هذه الزيادة، ولا تقوم مسؤولية المؤمن في تعويض المؤمن له  فيها للمؤمن له اختيار مبدأ التخلي عن
العامل  دذلك يعلالاثبات وفق الطرق القانونية، و  بواسطةلا إالخطر، عن التلفيات الناجمة عن ذلك 

الأساسي والمباشر في حال تحقق الخسائر المراد التعويض عنها، وكذلك يشترط أن يكون المستفيد 
البحرية هو ذاته صاحب المصلحة التأمينية في الشيء المؤمن عليه، وقد يكون من عقود التأمين 

المستفيد في أحيان كثيرة، وأنه يجب أن تتطابق قيمة التأمين مع قيمة الشيء المؤمن عليه في وقت 
 .(82)ابرام العقد
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المدين ن إفيختلف مضمون عقود التأمين البحرية عما يرد في القوانين، فطبقا للقواعد العامة  

مام الدائن وفق التشريعات، عما يلحقه من خسائر وما يفوته من مكاسب، أيكون مُلزم بالتعويض 
 كانت تبعية ام اصلية، أما في عقدأ، سواء  عهابمعنى ان التعويض يشمل الخسائر المتحققة جمي

لبحري على ا التأمين فينحصر التعويض في التلفيات الرئيسية فقط، ما لم يتفق أطراف عقد التأمين
 .(29)خلاف ذلك أو ان يتم اللجوء الى العرف فهذا أمر آخر

تجدر الإشارة الى ان الإلتزام بالتعويض عن التلفيات أو الأضرار أو الخسائر هو التزام رئيسي 
وجوهري في عقود التأمين البحرية، ولا يمكن تصور تلك العقود بدونه فهي ترتبط به وجوداً وعدماً، 

ن على المؤمن دفع مبالغ التعويض عن الخطر المضمون، غير أن الوسائل المتخذة في ومن ثم يتعي
الوفاء بهذا الإلتزام تختلف طبقا لوسائل مطالبة المؤمن له بتعويض التلفيات والخسائر والأضرار التي 

 تلحق به، وهي تلك التي تكون في غالب الأحيان غير متفق عليها في عقد التأمين البحري.

 آلية الحصول على التعويض  -ثانيا  

تتباين وسائل وفاء المدين بالتزاماته بدفع التعويضات، وفقا لطريقة مطالبة المؤمن له بتعويضه 
عن الأضرار التي لحقت به، وقد أوردت العديد من التشريعات إجراءات مختلفة ووسائل قانونية متباينة 

ه ض، وهذه الوسائل تم تحديدها فيما يطلق عليمن شأنها مساعدة المؤمن له في الحصول على التعوي
طار، أما في حالة وقوع مخاطر ينجم عنها دعوى الخسارة، وهذه الأخيرة تعد اهم الطرق في هذا الإ

أضرار بالغة يقوم المؤمن له بالتخلي عن الشيء المؤمن عليه ويطالبه بالتعويض عن الهلاك الكلي، 
 ي ويتم ذلك وفقاً للعديد من التشريعات .التخل ى وطريقته في ذلك يطلق عليه دعو 

لا تثير الكثير من المشكلات القانونية، اذ انه بمجرد تحقق الخطر المؤمن  ى وان هذه الدعاو 
منه وإلحاق الأضرار بالأشياء المؤمن عليها، يقوم المؤمن له باللجوء لرفع دعوى الخسارة من اجل 

ي لحقت به، أو عن الضرر اللاحق بالشيء المؤمن المؤمن بمبلغ التعويض عن الأضرار الت مطالبة
 .(03)عليه، وهذه الحالة يلتزم فيها المؤمن بدفع مبالغ التعويض عن الأضرار او الخسائر

وتختلف المدد القانونية في شأن رفع دعوى التعويض فقد يبدأ سريانها في بعض القوانين خلال 
الضرر أو الحادثة المؤمن منها والتي تنشأ عنها خ وقوع سنتين من تاريخ الاستحقاق، أو من تاري

المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالأشياء او البضائع على متن تلك السفينة او ما  ى دعو 
 لحق بالسفينة نفسها من اضرار تستحق التعويض عن الضرر.
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ه في ل التخلي وهي تلك الدعوى التي تهدف للحفاظ على حقوق المؤمن ى اما بخصوص دعو 
 ىالمثل ةحالات التلف الجزئي أو الكلي أو حتى التهلكة الجسيمة للمال المؤمن له عليه، وتعد الطريق

صاحب الحق، وهذه الدعوى تفيد المؤمن له بحيث يمكنه الحصول على  اي يمكن ان يسلكهتال
له يطالب  نن المؤمإالتعويض نظير تخليه عن الشيء المؤمن عليه للمؤمن، وطبقا لدعوى التخلي ف

بدفع مبالغ التأمين كافة التي تم النص عليها في بوليصة التأمين وبدون فوائد في مقابل التنازل عن 
 .(13)ملكيته للسفينة أو البضاعة أو كل منهما

لا في إليه إلا يتم اللجوء  .للحصول على التعويض اً استثنائي اً طريق أالرغم من عَد هذا المبدبو 
نها كثيرة الحدوث مقارنة بغيرها من الدعاوى، وأن المؤمن له إلا إخطر الجسيم، حالات معينة منها ال

يمكنه اللجوء الى دعوى الخسارة،  إذلا يكون  مجبراً على اتخاذ هذا الاجراء في مثل هذه الحالات، 
وبهذا له الخيار بين دعويين، وفى حالة الضرر الجزئي لا يمكن له اللجوء الى هذه الدعوى، كما وان 
هذه الدعوى تمكن المؤمن له من الحصول على التعويض حتى ولو لم يكن بمقدوره اثبات حصول 

لتعويض كامل رغم حدوث اضرار الضرر، ودعوى التخلي تمكن المؤمن له من الحصول على ا
جزئية، كما انها تزيل عبء الاثبات من عاتق المؤمن له، وما ينشأ عن ذلك من إجراءات معقدة 

 .(23)ولمدة طويلة وتأخر في استلام مبالغ التعويض التي يستحقها المؤمن له وفقا لبوليصة التأمين

 ري التزامات المؤمن له في عقد التأمين البح/ المطلب الثاني

كون عند نشوء التزام لطرف ما ي. و ن عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبينإكما ذكرنا سابقاً        
خر، وهنا نذكر أن التزامات المؤمن تتحقق عند حصول هنالك التزام واجب ايضاً على الطرف الآ

مقابل  لا فيإالخطر المؤمن منه غير أن الأمور لا تستقم للمؤمن في ضمان هذه الاخطار ولا تتحقق 
السفينة بتنفيذها على أن تكون مصحوبة بعدد من  ومن الإلتزامات التي يتعهد بموجبها مالك اً عدد

 .(33)لوا بهذه الواجباتالجزاءات تفرض عليهم في حال اخ

فالمؤمن له بمجرد توقيعه على وثيقة التأمين في مقابل استفادته من الضمان الذى يكفله له 
المؤمن بناءً على بنود عقد التأمين الذي يوجب التعويض بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه، ونظراً 

السبب  هذه الإلتزامات هي تعدمن، اذ لأهمية هذه الإلتزامات في الحفاظ على العلاقة القانونية مع المؤ 
الرئيس في وجود شركات التأمين، وقد أفردت لها معظم القوانين بما فيها القانون المدني العراقي في 

ظير بالمقابل المالي الذى يلتزم المؤمن له بدفعه ن ءاً الفصل الثالث حيزاً هاماً في نظامها القانوني بد
لتزام المؤمن له بعدم الجمع بين التعويض التأميني، للا ا ، وصولاً ضمان المؤمن للأخطار المؤمن منه
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والتعويض الذى يأخذه من المؤمن، ويقع على عاتق المؤمن له التزامات عدة يمكن تقسيمها الى  

 التزامات أساسية وأخرى ثانوية: 

 ساسية لتزامات الأالا  -أولا  

الأساسية في العقد بصورة عامة وعقد التأمين بصورة خاصة، هي تلك  يقصد بالإلتزامات
الإلتزامات التي عند تخلفها يكون العقد باطلًا، فعلى سبيل المثال دفع الأقساط في عقد التأمين تُعد 

 من تلك الإلتزامات وعدم تسديدها يؤدي الى بطلان عقد التأمين عليه سوف نوضحها بالآتي.

 بدفع الأقساط لتزامالا  -1

لتزام بدفع القسط التأميني من أهم الإلتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المؤمن له الا ديع
، ويعُرف القسط بأنه )مبلغ من (43)وفقا لعقد التأمين  بشكل عام، وعقود التأمين البحري بشكل خاص

المال يدفعهُ الطرف المؤمن له للطرف المؤمن بغية تغطية المخاطر المتحققة على المال المؤمن 
 .(53)عليه(، لذا فأن هذا الإلتزام يكتسب أهمية خاصة بالغة الخطورة من النواحي القانونية و الفنية

ة التامين تعاوني، وهنا يتم التعهد بتغطي في بعض التشريعات )مبلغ الاشتراك( إذا كان ويسمى
الأضرار الناجمة عن تحقق خطر ما في مقابل قسط معين يلتزم المؤمن له بدفعه، ويسمى ايضاً 
القسط التأميني ويكون ذلك في حالة التأمين بأقساط محددة ويُعرف بأنه )مبلغ نقدي يقوم المؤمن له 

ي مقابل تحمل الطرف المؤمن للمخاطر الناجمة وتحمله بدفعه او تقديمه للمؤمن او شركة التأمين ف
من، ن الوفاء بمبلغ التأمين هو سبب التزام المؤ إف ى دفع التعويضات في حالة الخسارة(، وبعبارة أخر 

عقد التأمين لا وجود ل وهو الركن الرئيس لعقد التأمين، وكما أنه لا وجود للتأمين دون خطر أيضاً فأنه
لمعنى تسميات عدة ولكن ا عليه اط المقررة في العقد،وهذا القدر من الأموال يطلقدون الإلتزام بالأقس

 .(36)واحد

ما عن المدة المحددة للتسديد فهناك تشريعات عدة تشترط على المؤمن له تسديد الأقساط في أ
بق الذكر /أ( من القانون المدني سا986جاء بالمادة ) إذ ،الوقت المحدد في العقد منها القانون العراقي

في باب التزامات المؤمن له )ان يدفع الأقساط او الدفعة المالية الأخرى في الاجل المتفق عليه(، 
وفي قوانين أخرى يكون اما في الوقت المتفق عليه او خلال مدة معينة يحددها القانون، اما مكان 

 . (73)دفع القسط فهو في الغالب موطن المؤمن )شركة التأمين او الوسيط(
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 لتزام بالإفصاح عن البياناتالا  -2

يلتزم المؤمن له بالإفصاح عن جميع البيانات والظروف المعلومة له والمحيطة بالمال المؤمن 
عليه، والتي من شأنها ان تساعد المؤمن على تقدير الخطر الذي سوف يغطيه، أي ان المراد من 

ن كتلك البيانات والظروف هو كل ما يتعلق بالخطر المؤمن منه وما يحيط به من ملابسات ووقائع يم
ان تُعد مهمة للمؤمن قبل التعاقد وبعده، ويكون لها تأثيراً مباشراً على جميع بنود العقد وبالخصوص 
فقرة مبلغ التعويض، بيد ان هذا الإلتزام يقتصر على الإفصاح عن تلك الظروف التي تكون مجهولة 

خطر ومدى ما من قبل المؤمن من جهة ومعلومة من المؤمن له وذات اثر في تكوين فكرته عن ال
يلتزم به من جهة أخرى، ولا يشمل هذا الإلتزام كل المعلومات التي تخرج عن الشرطين السابقين، أي 
ان تكون معلومة لدى المؤمن له، ولها تأثير على المال المؤمن عليه، ويتوخى الدقة في سرد تفاصيل 

 .(83)من تلك المعلومات المتوفرة لديه عن المخاطر التي يمكن ان تواجه المؤ 

( فقرة )ب،ج( من القانون المدني 986وقد اكدت القوانين ذلك الإلتزام فقد ورد في نص المادة )
العراقي )يلتزم المؤمن له...ب/ ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له، والتي يهم المؤمن 

رأ ان يخطر المؤمن بما يطمعرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه..........ج/ 
اثناء العقد من أحوال من شأنها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر( اما قانون التجارة البحرية الأردني 

( منه الآتي)على المؤمن له وقت ابرام العقد ان 927فقد جاء في نص المادة ) 1972لسنة  12رقم 
 يقرر كل المعلومات التي تهم المؤمن ...(.

 لتزامات الثانوية الا  -ثانيا  

 :علام عن وجود تأمين مضاعفبالإلتزام الا  -1

برام العقد التعرف بشكل جلى على حقيقة الشيء المتعاقد عليه وعلى صفته، إاقتضت طبيعة 
له الإفصاح عن وجود عقود تأمين أخرى على المؤمن  لذلك كان لزاماً وجميع المعلومات الخاصة به، 

ان وجدت وذلك للحيلولة دون الغش والخداع ويكون ذلك خلال فترة محددة مرتبطة بمحل عقد التأمين، 
من تاريخ أتفاقه على التأمين الآخر او من وقت علمه عن وجود تأمين إن لم يكن هو من أبرمه، 
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من القانون  1( فقرة937ويطلق عليه في التشرعات والقوانين )بالتأمين المضاعف( فقد نصت المادة ) 

ذكر على انه )يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان الأردني سابق ال
يخطر كُلًا منهم بالتأمينات الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤَمنيين(، اما المشرع القطري 

بالاتي ) إذا  2004( لسنة 22( من القانون المدني رقم )792من المادة ) 1فقد نص في الفقرة 
التأمين على الشيء الواحد او المصلحة الواحدة بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة تعددت عقود 

الشيء او المصلحة المؤمن عليها، كان كل مؤمن ملزماً بأن يؤدي جزءاً من التعويض معادلًا للنسبة 
قيمة  هبين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة، دون ان يتجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن ل

 .(39)ما أصابه من ضرر(

 لتزام بالحفاظ على مصالح المؤمن وحقه في الرجوع على الغيرالا  -2

طبقا لما يرد في بنود عقد التامين البحري وهو في العادة عقد يقوم على حسن النية والأمان 
ذلك من خلال و ، والثقة المتبادلة بين طرفيه، فيلتزم المؤمن له بالمحافظة على حق المؤمن ومصالحه

ن بالرجوع بحق شركة التأمي هاوقد أقرت القوانين الوضعية جميع الرجوع على الغير عند تحقق الضرر،
المؤمن في حفظ حقوق المؤمن له، في حال تعرضه للضرر والخسائر أو حدوث تلفيات ففي على 

بالمحافظة على مصالح المؤمن من أهم مظاهر حسن النية  الإلتزام دويع، هذه الحالة يجب تعويضه
مر أن المؤمن له وطبقا للعقد نفسه يكون ملزما باتخاذ في عقود التأمين البحري ، ومفاد هذا الأ

 .(04)إجراءات يقررها مبدأ حسن النية، الذى يجب للعقد أن يكون خاضع له في المراحل كافة
وبالنظر الى مبدأ حسن النية نجده مطابقا لمبادئ الأمان التي يوفرها المؤمن، وهو أداة للتقليل من 
وقوع الحوادث البحرية، ويتفرع عن ذلك التزام المؤمن له بأن يتصرف تصرف الشخص اليقظ كما لو 

مؤمن ناع الامتوذلك عن طريق لم يكن هناك تأمين، وأن يجتهد على المحافظة على مصالح المؤمن، 
ايد الاخطار فادة المؤمن بواقعة تز إله عن كل ما يسهم في زيادة الخطر أو تغييره أثناء سريان التأمين، و 

لمخاطر، هذا الى جانب ابلاغ المؤمن بوقوع الضرر كي يستطيع معاينة لبعد اطلاعه على أي تفاقم 
  .الخطر والقيام بتقدير الخسائر او التلفيات

ى أن بعض مظاهر الإلتزام تتمثل في المحافظة على مصلحة المؤمن وهو تجدر الإشارة الو 
جراءات تنظيم إعن طريق التزام بإثبات الضرر أو الخسارة بممتلكات المؤمن له أي السفينة، ذلك 
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لحق بالأشياء المضمونة تفاديا لحدوث كل ما يي يمكن ان ذمحددة ومعينة بقصد اثبات الضرر ال
حول طبيعة الأضرار وأسبابها ومقدارها، أو حول مكان وزمان وقوع الحادث من شأنه اثارة الجدل 

المضمون فقد قررت بعض القوانين العربية مثل القانون الجزائري وجوب الاتصال بخبير مختص 
كما الزم  ،وتقدير القيمة الحقيقية للخسائر التي وقعت على المال المؤمن عليهيعين لأثبات الأضرار 

ام عملية اثبات التلفيات بشكل حضوري مع ممثلي المؤمن خلال فترة ثلاثين يوما بداية المؤمن له بإتم
 .(14)هالتعويض من طرف المؤمن ل ى من تاريخ رسو السفينة في الميناء تحت طائلة عدم مقبولية دعاو 

قتضي حلول ي ن هذا الإلتزامإوفيما يتعلق بالإلتزام بالحفاظ على حق المؤمن في الرجوع على الغير ف
له  ن المؤمنإالمؤمن مكان المؤمن له في دعواه وحقوقه اتجاه الغير المسئول عن الحادث، ولذلك ف

ملزم باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق المؤمن تجاه الغير حتى يتسنى له الحلول في محل 
 المؤمن.

مؤمن الحفاظ على حق الان تدابير الحلول في كثير من الصور تتجسد في قيام المؤمن له ب
الناقل البحري وهذا الأخير يكون هو المسؤول بتوجيه تحفظات كتابية عن الخسائر  إلىفي الرجوع 

ن عأي تلف البضائع وهلاكها في الوقت المتفق عليه، هذا الى جانب العديد من التدابير التي يمكن 
لتزام  المؤمن له في هذه الحالة المحافظة على حقوق المؤمن له في الحلول، على ان يكون ا طريق
ل في أنه غير ملزم بالدخو  إذلا اتخاذ إجراءات قانونية تكون كفيلة بحماية وحفظ حق الرجوع، إليس 

يتسبب في الخسائر أو الحوادث، ومن ثم تبقى هذه المهمة تقع  يإجراءات قضائية ضد الغير الذ
ات والوثائق اللازمة لإقامة دعوى التعويض على عاتق المؤمن بشرط أن يقدم له المؤمن كل المستند

 .(24)وم بالمتابعة القانونية لها قوأن ي
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 اتمةالخـ 

في ضوء التزامات المؤمن )شركة التأمين( والمؤمن عليه  ي تناولنا في هذا البحث عقود التأمين البحر 
أو المستفيد من مبلغ التأمين( ، وذلك للتعرف على حقوق والتزامات هذين الطرفين تجاه  ) العميل

الآخر وفقا للقانون العراقي والقوانين المقارنة، انطلاقا من أن عقود التأمين البحرية مثلها مثل العقود 
عاقدية ، علاقة ت ان هذه العلاقة في الأساس هي إذالأخرى تقوم على التزامات متقابلة لطرفي العقد، 

 وقد خلصنا الى مجموعة من النتائج والتصويات يمكن أن نوجزها على النحو التالي: 

 النتائج -أولا  
هذا البحث  أن عقود التأمين البحرية تواجه العديد من المشكلات التي تنبع  فيتبين للباحث  (1

ين قانون وتتأرجح ب من التشريعات التي تحكم العقد بصورة عامة وعقد التأمين بصورة خاصة
 الإرادة وضوابط الاسناد الحديثة الأخرى.

كما تبين لنا ان هناك عوامل تؤثر على هذا القانون أهمها صفة الإذعان التي يتسم بها عقد  (2
من العقود التي يحدث فيها اختلال في التوازن العقدي بين طرفيه  بوصفهالتأمين البحري 

 عيف( المؤمن له.)الطرف القوي( المؤمن، و)الطرف الض
أن لى إاصبح عقد التأمين البحري من أهم العقود التأمينية في الوقت الحالي وذلك مرده  (3

مصلحة في ميادين التجارة البحرية الخارجية، ونتيجة لل وفعالاً  اً حيوي اً التامين البحري يلعب دور 
يا في بات ضرور التي يعود بها هذا العقد على اطرافه المختلفة وعلى الصالح العام، وقد 

الحياة العملية، ويعد المؤمن له المستفيد الرئيس من عقد التأمين البحري ذلك لأن هذا العقد 
 يمنحه الثقة والطمأنينة والأمان في عمليات النقل البحري كافة التي يقوم بتنفيذها.

تبين لنا أنه في حالة وقوع الضرر أو الخطر المضمون يستفيد المؤمن له من تعويض  (4
عد وقوع يحتل المؤمن له ب إذلمؤمن، وهذا يعود الى الطابع التعويضى لعقد التأمين البحري، ا

كان يحتله قبل توقيع عقد التأمين البحري،  يالحوادث البحرية المضمون مركزه المالي الذ
 أي أن المؤمن له يحصل على التعويض كاملًا بمقدار الخسارة الواقعية التي تلحقه.
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 التوصيات -ثانيا  
ن الفائدة المرجوة من البحوث القانونية أنها تقدم برنامج عمل مستقبلي في صورة توصيات إ

يتم وضعها بين يدي السلطة التشريعية وذلك لتحقيق أكبر استفادة من عقود التأمين البحرية، وعلى 
 ذلك نقدم في نهاية هذا البحث التوصيات التالية:

ين ر التشريعات المتعلقة بالتجارة البحرية وخاصة فيما يتعلق بالتأمنهيب بالمشرع العراقي تطوي -1
هذه العقود بات لها أهمية قصوى مع تطور حركة التجارة الدولية وزيادة المبادلات بين  إذ إنالبحري، 

 الدول.

على المشرع العراقي وضع القواعد القانونية الخاصة بحماية المصالح التأمينية بحيث تكون  ينبغي -2
 هناك وسائل لحل المنازعات التي تقع بين طرفي عقد التأمين البحري أي المؤمن والمؤمن له .

تعديل نصوص قانون التجارة او اصدار قوانين خاصة بالتجارة البحرية تتضمن تنظيم   ينبغي -3
 تقديم وسائل تحقق الوقاية من وقوع ضرر عن طريقعلاقة بين طرفي عقد التأمين البحري وذلك ال

تشريع  اصدار بواسطةعلى اطراف عقود التأمين البحري خاصة طرف المؤمن له، وهذا يمكن تحقيقه 
 خاص بذلك.

ان يواجهها  كنينبغي الإشارة في التشريعات الخاصة بعقد التأمين البحري الى المخاطر التي يم -4
 طرفي عقد التأمين.
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